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اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي
الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية
الدورة الخامسة
مقر اليونسكو، القاعة 12 (XII)
2-5 حزيران/يونيو 2014
البند 7 من جدول الأعمال المؤقت:
استخدام موارد صندوق التراث الثقافي غير المادي
	الملخص
تقضي المادة 7 (جـ) من الاتفاقية بأن تتولى اللجنة إعداد مشروع خطة لاستخدام موارد الصندوق وعرضه على الجمعية العامة لإقراره. وتعرض هذه الوثيقة مشروع الخطة الذي أوصت به اللجنة لفترة العامين 2014-2015 والفصل الأول من عام 2016 (الملحقI ).
القرار المطلوب: الفقرة 25


1 -
تقضي المادة 7 (جـ) من الاتفاقية بأن تتولى اللجنة "إعداد مشروع لاستخدام موارد الصندوق [صندوق التراث الثقافي غير المادي]، وعرضه على الجمعية العامة لإقراره وفقاً للمادة 25". وتنص المادة 25.4 من الاتفاقية على أن "تتقرر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناءً على توجيهات الجمعية العامة". وترد هذه التوجيهات التي اعتمدتها الجمعية العامة للدول الأطراف في دورتها الثانية في عام 2008 في الفقرة 2,1 من الفصل الثاني في وثيقة التوجيهات التنفيذية لتطبيق الاتفاقية. وقد أعد مشروع الخطة الذي قدمته اللجنة في قرارها 8.COM 11، والذي يرد في ملحق هذه الوثيقة، بما يتماشى مع هذه التوجيهات التنفيذية واستناداً إلى تجربة تنفيذ الخطة الخاصة بفترتي العامين 2010-2011 و2012-2013.
2 -
ومع أن برامج اليونسكو أصبحت تحدد لفترات مدة كل منها أربعة أعوام، فإن المؤتمر العام قرر الإبقاء على دورة العامين فيما يتعلق بتخصيص الميزانية العادية (القرار 36م/105). ولذا فإن المؤتمر العام سيستمر في الموافقة على الميزانية العادية في نهاية كل سنة فردية، وستشمل هذه الميزانية سنتين متتاليتين ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير من كل سنة زوجية وانتهاء بيوم 31 كانون الأول/ديسمبر من السنة الفردية التالية. ويعمل الصندوق على أساس الفترة المالية نفسها، وفقاً للمادة 2 من نظامه المالي. ولكن الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية تجتمع في دورات عادية خلال السنوات الزوجية، أي بعد بداية الفترة المالية بستة أشهر تقريباً.
3 -
ولذلك يُطلب من الجمعية العامة أن توافق، في دورتها الخامسة التي ستعقد في حزيران/يونيو عام 2014، على مشروع خطة لاستخدام موارد الصندوق يشمل أربعة وعشرين شهراً من 1 كانون الثاني/يناير 2014 إلى 31 
كانون الأول/ديسمبر 2015، كما يشمل على أساس مؤقت الأشهر الستة الأولى من الفترة المالية التالية، أي الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 حزيران/يونيو 2016، والتي تسبق انعقاد الدورة السادسة للجمعية العامة. وستحل هذه الخطة، بعد اعتمادها في الدورة الخامسة للجمعية العامة، محل الميزانية المؤقتة للنصف الأول من عام 2014 التي اعتمدت في الدورة الرابعة للجمعية العامة (القرار 4.GA 7).

4 -
وتستند الخطة التي قدمتها اللجنة إلى المبلغ الإجمالي للأموال غير المقيدة بأغراض محددة وغير المرتبط بها الذي كان متوافراً في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 (437 755 6 دولاراً أمريكياً). ولا تندرج في هذا المبلغ الإجمالي ثلاثة أنواع من الموارد المقيدة بأغراض محددة، وهي التالية: أولاً المبلغ الاحتياطي الذي يُستخدم لتلبية طلبات المساعدة الدولية في حالات الطوارئ (انظر المادة 6 من النظام المالي للصندوق)؛ وثانياً المساهمات المخصصة التي تُقدم لأغراض معيّنة تتعلق بمشروعات محددة (انظر المادة 25.5 من الاتفاقية)؛ وثالثاً الصندوق الفرعي الذي يُستخدم حصراً لتعزيز قدرات الأمانة، طبقاً للقرار 3.GA 9.

5 -
ويرد في الوثيقة ITH/12/4.GA/INF.7.1 التقرير المالي للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2012 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، مشفوعاً بمذكرة إيضاحية. ويمكن ملاحظة وجود اتجاه إيجابي في تنفيذ معدل إنفاق أموال الصندوق الذي تزايد باطّراد من فترة عامين إلى أخرى: فقد بلغ نسبة 27٪ في خطة فترة العامين 2008-2009 وارتفع إلى 39٪ في خطة فترة العامين 2010-2011 ثم إلى 50٪ في خطة فترة العامين 2012-2013.
 
6 -
وتتضمن الميزانية المقدمة في مشروع الخطة الواردة في الملحق أدناه أموالاً مخصصة في كل فئة بحسب النسب المئوية للموارد الإجمالية المتوافرة، لا بحسب الأرقام المطلقة. والغرض من ذلك هو تمكين اللجنة من استخدام أي مساهمات طوعية إضافية كبيرة غير مقيدة بأغراض محددة (وفقاً لما تنص عليه المادة 27) قد يتم إيداعها في الصندوق خلال فترة العامين. ومراعاةً لاحتمال وجود رغبة لدى إحدى الجهات المانحة في تقديم مبلغ إضافي كبير، يُقترح أن تأذن الجمعية العامة للجنة، مثلما فعلت في دوراتها السابقة، بأن تستخدم أي مساهمات من هذا النوع فور تلقيها، وذلك وفقاً للنسب المئوية المبينة في الخطة.
7 -
وتخول الاتفاقية إلى اللجنة أيضاً الحق في أن "تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تُقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلق بمشروعات محددة، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات" (المادة 25.5). وسعياً إلى ضمان استخدام هذه المساهمات استخداماً استراتيجياً وفعالاً، يُقترح أيضاً أن تأذن الجمعية العامة للجنة، مثلما فعلت في دوراتها السابقة، بأن تستخدم هذه المساهمات فوراً، شريطة موافقة اللجنة على المشروعات المعنية قبل تلقي الأموال. وتلقى الصندوق في فترة العامين 2012-2013 مساهمات طوعية إضافية من بلغاريا والصين والمجر وإندونيسيا واليابان وموناكو وهولندا والنرويج وإسبانيا وتركيا، بلغت قيمتها الإجمالية 779 885 1 دولاراً أمريكياً، وترد قائمة بها في الوثيقة ITH/12/4.GA/INF.7.1. وأحاطت اللجنة علماً، في دورتها الثامنة، بأن "الدول قد استخدمت أشكالاً مختلفة من الدعم، المالي أو العيني، مثل المساهمات الطوعية الإضافية المحددة الأغراض أو غير المقيدة بأغراض محددة، التي تقدم إلى صندوق التراث الثقافي غير المادي أو إلى الصندوق الفرعي لتعزيز القدرات البشرية لدى الأمانة، وأموال الودائع، واعتمادات البرنامج العادي، وإعارة الموظفين"، وشجعت اللجنة الدول على "النظر في إمكانية دعم الاتفاقية من خلال طريقة تختارها الدول" (القرار 8.COM 12). وقامت اللجنة على وجه الخصوص بدعوة "جميع الدول الأطراف إلى المساهمة في الصندوق الفرعي على نحو مستدام" (8.COM 5.c.2)، مشيرة إلى أن الصندوق الفرعي لم يتلقَّ من المساهمات منذ إنشائه في عام 2010 إلا ما يساوي ربع إجمالي الاحتياجات التي حددتها الجمعية العامة لهذه الفترة.

بنود الميزانية ومخصصاتها
8 -
مقارنةً بالخطة الحالية لاستخدام موارد الصندوق، تظل بنود الميزانية متطابقة أساساً في نطاقها. وتم في بعض الحالات اقتراح زيادة طفيفة أو خفض طفيف في النسب المئوية. ولكن، نظراً إلى أن الرصيد الأولي الذي اعتُبر أساساً للخطة قد ازداد، فإن المخصصات الثابتة لجميع بنود الميزانية ستظل على حالها أو ستزاد، مع استثناء واحد يشار إليه أدناه (في الفقرة 12).

9 -
وتماشياً مع الأولويات المحددة في إطار المبادئ التوجيهية لاستخدام موارد الصندوق والواردة في الفقرة 2.1 من الفصل الثاني في وثيقة التوجيهات التنفيذية، يُقترح مرة أخرى تخصيص أغلبية الموارد (54٪، البند 1 من الميزانية) لغرض تقديم المساعدة الدولية من أجل ما يلي:
(أ)
صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل؛
(ب)
إعداد قوائم حصر بالمعنى المقصود في المادتين 11 و12؛
(جـ)
دعم البرامج والمشروعات والأنشطة الأخرى الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي والتي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي.
10-
وفي حين أن التقرير المالي لفترة العامين 2010-2011 قد أظهر أن 15٪ فقط من الأموال التي خصصتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة الدولية قد منحت للدول الأطراف، فإن هذا المعدل قد ارتفع إلى 37٪ في فترة العامين 2012-2013. فقد تلقى الصندوق، في الواقع، طلبات متزايدة من الدول الأطراف للحصول على المساعدة الدولية. ونظراً إلى هذا الاتجاه المتصاعد، رأت اللجنة أن من المناسب إبقاء نسبة الأموال المخصصة لهذا الغرض (أكثر من النصف) على ما كانت عليه.
11-
أما الأموال المرصودة لمنح المساعدة التمهيدية ( بند الميزانية 2) فقد تم الحفاظ عليها من حيث القيمة المطلقة مع أن نسبتها قد انخفضت من 6٪ إلى 5.5 ٪ . وإضافة إلى المساعدة التمهيدية المتعلقة بملفات الترشيح لقائمة الصون العاجل وبالاقتراحات المرتبطة بسجل أفضل الممارسات في مجال الصون، طلبت اللجنة من الأمانة "الاضطلاع، على المدى القصير وعلى سبيل التجربة، بإيجاد الوسائل اللازمة لتقديم المساعدة التقنية، من خلال توفير الخبراء، كما هو موضح في المادة 21 من الاتفاقية، إلى الدول الأطراف الراغبة في إعداد طلبات المساعدة الدولية، وذلك باستخدام الأموال المتاحة في البند 2 من ميزانية صندوق التراث الثقافي غير المادي" (القرار 8.COM 7.c). ولذا فإن الأموال المتاحة في نطاق هذا البند ستستخدم أيضاً لمساعدة الدول الأطراف من خلال توفير هؤلاء الخبراء، حسب الاقتضاء، عندما تقدم هذه الدول طلبات المساعدة الدولية. ومن المتوقع أن تحسّن هذه المساعدة التقنية نوعية تخطيط المشروعات وتصميمها وأن ترتقي بفعالية التنفيذ الممكن. وعلى المدى الطويل، من المفترض أن تؤتي الاستراتيجية العالمية لبناء القدرات ثمارها على نحو متواصل وأن تستمر في تعزيز قدرات الدول الأطراف النامية على صياغة طلبات متينة للحصول على المساعدة الدولية. وستُبذل جهود متزايدة لوضع مواد تدريبية في مجال إعداد المشروعات بوجه عام ومجال إعداد طلبات المساعدة الدولية بوجه خاص.
12-
وتقترح اللجنة إجراء زيادة طفيفة في مخصصات البند 3 من الميزانية، "المهام الأخرى للجنة"، بحيث تنتقل نسبتها من 18٪ إلى 20٪. وتُظهر الاعتمادات المخصصة في إطار هذا البند معدل تنفيذ أعلى مما هو في أي بند آخر،)93٪(. وأدت هذه الاعتمادات دوراً أساسياً في دعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية لبناء القدرات من أجل تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال، إذ كشف التقييم الذي أجراه مرفق الإشراف الداخلي في اليونسكو عام 2013 أن الكثيرين يرون أن هذه الاستراتيجية تمثل أهم آلية من بين جميع الآليات التي أنشأتها الاتفاقية والأمانة لمساندة تنفيذ الاتفاقية. ولم تتح الاعتمادات المناهج التدريبية وإنتاجها وتعديلها وتحسين مضمونها وبنيتها فحسب، بل أتاحت كذلك مواصلة الجهود من أجل تعزيز شبكة الميسّرين المدربين لليونسكو واستيفاء معارفهم من خلال إدخال تطورات جديدة على مسار هذه الاتفاقية. وبفضل الاعتمادات المخصصة في إطار هذا البند، تمكنت الأمانة من تنظيم اجتماعين استعراضيين خلال فترة العامين الماضية، وقد عُقد الاجتماع الأول في بيجين بالصين في تشرين الثاني‪/‬نوفمبر 2012 بدعم من المركز الدولي للتدريب في مجال التراث الثقافي غير المادي في منطقة آسيا والمحيط الهادي (CRIHAP)؛ وعُقد الاجتماع الثاني في كوسكو ببيرو في أيلول‪/‬سبتمبر 2013 واستضافه المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي غير المادي لأمريكا اللاتينية (CRESPIAL) . وعلى غرار ذلك، أتاح الدعم الذي قدمته هذه الاعتمادات تنظيم ثلاث حلقات لتدريب المدربين ولاستيفاء مهاراتهم في أفريقيا خلال فترة العامين الماضية ودعمت هذه الموارد أيضاً صون وتعزيز نظام إدارة المعلومات والمعارف الخاص بالاتفاقية.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
13-
وعلى نحو ما جرى في الخطط السابقة لاستخدام موارد الصندوق، فوضت اللجنة إلى مكتبها مجدداً سلطة اتخاذ القرار بشأن استخدام الموارد المخصصة، في إطار البند 3 من الميزانية، على أساس اقتراحات محددة ستعدها الأمانة (القرار8.COM 11). وتنظم الأمانة مشاورات منتظمة مع المكتب، لا من أجل تقديم هذه الاقتراحات ومناقشتها فحسب، بل أيضاً من أجل عرض التقدم المحرز في الأنشطة وتحديثها باستمرار وإدراجها في مراجعات الميزانية كما ينبغي.
14-
ويغطي البند 4 نفقات مشاركة الخبراء في التراث الثقافي غير المادي الذين يمثلون الدول الأطراف النامية في الاجتماعات النظامية (إذا كانت دولاً أعضاءً في اللجنة) أو يغطيها البند 5 (إذا لم تكن دولاً أعضاءً في اللجنة). وجاء في الخطة المقترحة أنه تم تخفيض كل من بنود هذه الميزانية بنسبة 0.25٪ في حين أنه لم يتم تخفيض المبالغ من حيث قيمتها المطلقة. وإن الموارد المخصصة لتمويل مشاركة الخبراء التابعين للبلدان النامية التي هي دول أعضاء في اللجنة تكفي تماماً لتغطية نفقات مشاركة الخبراء في اجتماعات اللجنة والمكتب واجتماعات الهيئة الفرعية. وبما أن عدد الدول المؤهلة للمشاركة في عضوية اللجنة محدود، فإنه يُتوقع أن تبقى النسبة المنخفضة كافية إلى حد كبير لتوفير الأموال اللازمة. وتنفق الموارد المخصصة لتمويل مشاركة الخبراء التابعين للدول الأطراف النامية التي ليست دولاً أعضاءً في اللجنة (البند 5 من الميزانية، أي ما يمثل 2.75٪) إنفاقاً كاملاً في كل فترة عامين، مع أنه لم يسبق أن رفض طلب دولة ما بشأن الحصول على الدعم لحضور دورة من دورات اللجنة. وستتيح المخصصات التي لم تخفض من حيث قيمتها المطلقة مشاركة حوالى ثلاثين خبيراً في كل دورة من دورات اللجنة (ويتفاوت ذلك بطبيعة الحال بحسب مكان انعقاد الدورة).
15-
واقتُرح تخفيض البند 6 من الميزانية، على غرار ذلك، من نسبة 5٪ إلى نسبة 4.5٪. وإن هذا البند هو البند الوحيد الذي سجل انخفاضاً طفيفاً في القيمة المطلقة. ولم يتجاوز الإنفاق في إطار هذا البند نسبة 70٪ من المبلغ الأصلي المخصص وسيكون المبلغ المقترح كافياً لتغطية تكاليف مشاركة بعض "الهيئات العامة أو الخاصة والأفراد ولا سيما الأشخاص التابعين للمجتمعات المحلية والجماعات، الذين دعتهم اللجنة ومكتبها وهيئتها الفرعية من أجل استشارتهم بشأن مسائل محددة، ومن بين هؤلاء الأشخاص خبراء في مجال التراث الثقافي غير المادي يمثلون منظمات غير حكومية معتمدة في البلدان النامية". وتم في إطار هذا البند دفع تكاليف سفر أعضاء الهيئة الاستشارية من أجل حضور اجتماعيها التقييميين السنويين. وإذا اتبّعت الجمعية العامة في دورتها الحالية توصية اللجنة وقررت إسناد عملية تقييم كل الترشيحات إلى هيئة التقييم، وفقاً للاقتراح الوارد في الوثيقة ITH/14/5.GA/5.1. فإن المبلغ المخصص سيبقى كافياً لتغطية التكاليف المرتقبة. وستواصل دورة عام 2014 على أي حال العمل وفقاً للتوجيهات التنفيذية الحالية، في حين أن عدد الأعضاء المؤهلين الذين يمكن أن يمول الصندوق تكاليف سفرهم سينخفض من 12 عضواً في عام 2014 (أي كل أعضاء الهيئة الاستشارية الحالية) إلى حوالى 9 أعضاء في عام 2015 (ست منظمات غير حكومية معتمدة وثلاثة خبراء في المتوسط، يمثلون الدول الأطراف النامية غير الأعضاء في اللجنة). 
16-
ويغطي البند 7 تكاليف الخدمات الاستشارية التي تقدم بناءً على طلب اللجنة (5.5 ٪) ولا يؤثر التخفيض المقترح المقدر بنسبة 0.5٪ على المبلغ المخصص الذي ارتفع ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالميزانية السابقة. وكما هو الحال في تكاليف السفر (المبينة في الفقرة السابقة) ، فإن المبلغ المخصص سيبقى كافياً لتغطية التكاليف المرتقبة. وإذا قررت الجمعية العامة إسناد عملية تقييم كل ترشيحات إلى هيئة التقييم، فإن عدد الأعضاء الذين يحق لهم تلقي الدعم من الصندوق سينخفض من 12 عضواً إلى نحو 9 أعضاء. ورغم ارتفاع عدد الملفات التي يجب تقييمها، وما يرافقه من ارتفاع في الأجور التي يتلقاها المقيّمون، فقد أنفق خلال الدورتين الأخيرتين (2012 و 2013) ما يقل عن ثلث الموارد المتاحة لهذا الغرض، ويمكن اعتبار الاعتمادات المقترحة كافية.
17-
ويقضي النظام المالي لصندوق التراث الثقافي غير المادي بإنشاء صندوق احتياطي لتلبية طلبات المساعدة الطارئة وفقاً لما تنص عليه أحكام المادة 2.22 من الاتفاقية. ولم تتغير النسبة المقترحة لهذا الغرض (البند 8 من الميزانية) في فترة العامين الجارية (5٪). وبما أن الصندوق الاحتياطي يعتمد على مبدأ تراكم الأموال، وأنه لا لزوم لسحب الأموال التي تبقى غير منفقة في إطار البند 1، فيُفترض أن تكون اعتمادات الصندوق الاحتياطي كافية تماماً. وفي إطار الميزانية الحالية ستتجاوز اعتمادات الصندوق الاحتياطي مبلغ مليون دولار أمريكي بحلول30 حزيران/يونيو 2016. ولذا فإن اللجنة قد تقترح على الجمعية العامة في دورتها السادسة أن تقلص أو تلغي المبالغ المدفوعة في الصندوق الاحتياطي، في الميزانيات القادمة حتى تاريخ البدء في استعمال رصيد الصندوق على الأقل.
آفاق دورات الميزانية القادمة
18-
تمثل الدول الأطراف في الاتفاقية التي يبلغ عددها 158 دولة نسبة 60٪ من مجموع الاشتراكات المقررة في ميزانية اليونسكو العادية، ويبلغ معدل الاشتراكات المقررة في الاتفاقية نسبة 1٪ من اشتراك كل دولة في الميزانية العادية لليونسكو. وبذلك سيتسلم الصندوق اشتراكات مقررة تبلغ قيمتها حوالى أربعة ملايين دولار أمريكي من الدول الأطراف خلال عامي 2014 -2015 ) بما في ذلك 3.5 مليون دولار أمريكي في إطار الاشتراكات المقررة الإلزامية و0.5 مليون دولار أمريكي في إطار الاشتراكات المقررة الطوعية.( وتجاوز دخل الصندوق نفقاته في كل فترات العامين الماضية، وشهد رصيد الاعتمادات غير المقيدة بأغراض محددة وغير المرتبط بها نمواً مطّرداً في نهاية كل فترة عامين. ولكن رصيد الأموال غير المقيدة بأغراض محددة وغير المرتبط بها، كان أقل نمواً في 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 )حيث بلغ حوالى 10٪( مقارنة بفترة العامين السابقة. وعلى الرغم من تزايد هذا الرصيد على نحو متواصل، فإن ذلك جرى بوتيرة أبطأ.
19-
ويفسر عاملان هذه الحالة تفسيراً مستفيضاً: ويتمثل العامل الأول في مساهمة الدول الأطراف في الصندوق منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في عام 2006، بينما لم توضع آلية استخدام الصندوق الرئيسية - أي المساعدة الدولية - قبل عام 2008. وقدمت الطلبات الأولى بشأن هذه المساعدة الدولية إلى اللجنة في عام 2009 وبدأ التنفيذ في عام 2010. ووقع لهذا السبب تراكم دخل مطّرد خلال مدة خمس سنوات قبل أن تبدأ تغطي النفقات بجدية. ويتمثل العامل الثاني في أن الدول الأعضاء قد أولت استخدام الصندوق لتقديم المساعدة الدولية (من خلال الجمعية العامة)، أعلى درجات الأولوية، ولكن معدل استخدام هذه الاعتمادات يعتمد في المقام الأول على عدد الطلبات التي تقدمها الدول الأطراف وتوافق عليها اللجنة.
20-
وعلى الرغم من أن عدد طلبات المساعدة الدولية التي تقدمها الدول الأطراف لا يزال منخفضاً، فإن الأمانة اقترحت عدداً من التدابير الاستباقية التي وافقت عليها اللجنة في دورتها الأخيرة. وإن تنفيذ آلية متكاملة تتيح للدول الأطراف ترشيح عناصر من التراث للتسجيل في قائمة الصون العاجل من جهة، وطلب مساعدة دولية من صندوق التراث الثقافي غير المادي لتمويل خطة الصون المقترحة من جهة أخرى (القرار 8.COM 7)، إضافة إلى المساعدة التقنية المذكورة في الفقرة 11، سيؤدي إلى زيادة استخدام الاعتمادات المخصصة للمساعدة الدولية. وعلى المدى الطويل، من المرجح أن يكون للدعم الذي يقدمه الصندوق من أجل تعزيز برنامج بناء القدرات أثر إيجابي على استخدام الاعتمادات المخصصة للمساعدة الدولية (بفضل المساهمات المخصصة لبرامج تشغيلية محددة والاعتمادات المندرجة في إطار البند 3 من الميزانية والمخصصة لدعم الاستراتيجية العالمية). 
21-
ولذلك يمكن أن يحدد هدف خاص باستخدام موارد الصندوق، يتمثل في أن تساوي نفقات الصندوق دخله الناجم عن الاشتراكات المقررة أو حتى أن تتجاوزه خلال فترة العامين الراهنة، مما يؤدي إلى عدم ارتفاع رصيد الصندوق في نهاية عام 2015 عما كان عليه في نهاية عام 2013.
22-
ولا تزال الاتفاقية تحتاج خلال فترة العامين الراهنة إلى دعم كبير من خارج الميزانية لتنفيذ مشاريع فعلية لبناء القدرات في شتى أنحاء العالم (انظر الوثيقة ITH/14/5.GA/4.3) ولتعزيز الموارد البشرية في الأمانة. ولذا فإن البرنامج الإضافي التكميلي الذي يتسق تمام الاتساق مع البرنامج والميزانية المعتمدين، يقدر قيمة الاحتياجات من الموارد الخارجة عن الميزانية على الصعيد العالمي بستة ملايين دولار أمريكي خلال فترة العامين الراهنة. وأحاطت اللجنة علماً في قرارها 8.COM 5.c.2 بتوصية مرفق الإشراف الداخلي بزيادة تنسيق وفعالية تعبئة الموارد الخارجة عن الميزانية تعزيزاً لقطاع الثقافة وبتنويع مصادر هذه المساهمات، كما طلبت اللجنة من الأمانة أن تقدم اقتراح استراتيجية منسقة لجمع الأموال لكي تنظر فيها خلال دورتها التاسعة.
23-
كما أن عمليات المراجعة التي أجراها مرفق الإشراف الداخلي لأساليب العمل الخاصة بالاتفاقيات الثقافية (IOS/AUD/2013/06) أوصت اليونسكو بتطبيق سياسة اليونسكو الخاصة باسترداد التكاليف على صناديق الاتفاقيات المعنية بالثقافة تطبيقاً منهجياً وثابتاً. وتنص النسخة المعدلة من الاستراتيجية المتوسطة الأجل للمنظمة للفترة 2014-2021 (37م/4)، التي قدمت إلى المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والتسعين بعد المائة، على ما يلي "سوف تطبق اليونسكو سياسة متسقة بشأن استرداد التكاليف على جميع المساهمات الخارجة عن الميزانية" (الوثيقة 194م ت/18).وتنطلق سياسة استرداد التكاليف في اليونسكو التي اعتمدت في عام 2008 (المادة 5.9 من الدليل الإداري) من مبدأين، هما: "أولاً، تُرصد جميع التكاليف الضرورية لضمان التنفيذ الملائم لأي مشروع ممول من خارج الميزانية في ميزانية هذا المشروع وتُحمّل على هذه الميزانية؛ وثانياً في حال استخدام موارد البرنامج العادي لتنفيذ مشروع ممول من خارج الميزانية، ينبغي استرداد التكاليف من هذا المشروع." (المبادئ التوجيهية بشأن سياسة استرداد التكاليف والجوانب المالية للمشروعات الممولة من خارج الميزانية). ولم يتم حتى الآن، تطبيق هذه السياسة على نفقات التراث الثقافي غير المادي تطبيقاً ثابتاً، على الرغم من أن هذه النفقات تشكل موارد خارجة عن الميزانية. واقتصر تطبيق هذه السياسة عملياً على المساهمات المحددة الأغراض وحتى في هذه الحالة، لم يكن تطبيقها ثابتاً، مع أن المادة 5.2 من النظام المالي لليونسكو تنص على أن "تُخصم من هذا الحساب الخاص النفقات المرتبطة بغرضه المبين في المادة 3 أعلاه، بما في ذلك النفقات الإدارية المتصلة به بشكل صريح."
24-
ويفضي تنفيذ سياسة استرداد التكاليف إلى تقدير أفضل لتكاليف الأنشطة، لأنه يتيح مواءمة تكاليف الموظفين والنفقات التشغيلية مع الأنشطة المحددة الممولة من خارج الميزانية التي ترتبت عليها فعلاً هذه النفقات، وبذلك فهو يتيح تحقيق تطابق أدق مع التكاليف الحقيقية للأنشطة المحددة. ومع انتقال المنظمة إلى نهج الميزنة القائمة على النتائج (انظر القرار 36م/110 والوثيقة 37م/5 المعتمدة)، تزداد أهمية تحميل التكاليف المباشرة لتنفيذ كل نشاط تحميلاً مناسباً دون أن يتم استيعابها في فئات أخرى. ولذا فقد طلبت اللجنة من الأمانة، في قرارها 8.COM 11، أن تطبق هذه السياسة تطبيقاً ثابتاً عند استخدام موارد الصندوق.
25-
قد ترغب الجمعية العامة في اعتماد القرار التالي:
مشروع القرار 5.GA 7
إن الجمعية العامة،

1 -
وقد درست الوثيقة ITH/14/5.GA/7،
2 -
وإذ تذكّر بالمادة 7 (جـ) من الاتفاقية وبالفقرتين 66 و67 من وثيقة التوجيهات التنفيذية،
3 -
توافق على الخطة الخاصة باستخدام موارد الصندوق للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2014 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015 وكذلك للفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2016 إلى 30 حزيران/يونيو 2016، في صيغتها الملحقة بهذا القرار، علماً بأنها قد تعدّل خطة الميزانية للفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2016 إلى حزيران/يونيو 2016 عندما يحين وقت انعقاد دورتها السادسة في حزيران/يونيو 2016؛
4 -
وتأذن للجنة بأن تستخدم فوراً أي مساهمات طوعية إضافية قد يتم تلقيها خلال هاتين الفترتين، طبقاً لما هو مبيّن في المادة 27 من الاتفاقية، وذلك وفقاً للنسب المئوية المبينة في الخطة؛
5 -
وتأذن أيضاً للجنة بأن تستخدم فوراً أي مساهمات قد تقبلها خلال هاتين الفترتين لتحقيق أغراض خاصة تتعلق بمشروعات محددة، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات قبل تلقي الأموال، وفقاً لما تنص عليه المادة 25.5 من الاتفاقية؛
6 -
وتحيط علماً بأن بعض الدول قد قدمت مساهمات طوعية إضافية، وهي بلغاريا والصين والمجر وإندونيسيا واليابان وموناكو وهولندا والنرويج وإسبانيا وتركيا؛
7 -
وتشكر جميع الجهات المساهمة التي دعمت الاتفاقية وأمانتها، منذ دورتها الماضية، باستخدام أشكال مختلفة من الدعم، المالي أو العيني، مثل المساهمات الطوعية الإضافية المحددة الأغراض أو غير المقيدة بأغراض محددة، التي تقدم إلى صندوق التراث الثقافي غير المادي أو إلى الصندوق الفرعي لتعزيز القدرات البشرية لدى الأمانة، وأموال الودائع، واعتمادات البرنامج العادي، وإعارة الموظفين، وتشجع الدول الأخرى على النظر في إمكانية دعم الاتفاقية بالطريقة التي تختارها.
الملحق
	مشروع خطة استخدام موارد الصندوق
	

	فيما يخص الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2014 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، وكذلك الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2016 إلى 30 حزيران/يونيو 2016، يجوز استخدام موارد صندوق التراث الثقافي غير المادي للأغراض التالية؛
	النسبة المئوية من المبلغ الإجمالي
	المبالغ الإرشادية

2014-2015
	المبالغ الإرشادية
كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيو 2016

	1
	المساعدة الدولية التي تشمل صون العناصر التراثية المدرجة في قائمة الصون العاجل، وإعداد قوائم الحصر ، ودعم البرامج والمشروعات والأنشطة الأخرى الخاصة بمجال الصون؛
	54٪
	936 647 3دولاراً
	984 911 دولاراً

	2
	المساعدة التمهيدية فيما يتعلق بملفات الترشيح الخاصة بقائمة الصون العاجل، وكذلك فيما يتعلق بالاقتراحات الخاصة بسجل أفضل الممارسات وطلبات المساعدة الدولية؛
	5.50٪
	549 371 دولاراً
	887 92 دولاراً

	3
	المهام الأخرى للجنة مثلما ورد ذكرها في المادة 7 من الاتفاقية وفي وثيقة التوجيهات التنفيذية، بما في ذلك إصدار القوائم وسجل أفضل الممارسات، وتنفيذ برامج خاصة ببناء القدرات والتوعية، وكذلك إعداد أنشطة وتدابير محددة وتنفيذها لترويج أفضل الممارسات وأعمال اللجنة ونشر المعلومات بشأنها؛
	20٪
	087 351 1 دولاراً
	772 337 دولاراً

	4
	تمكين الخبراء في التراث الثقافي غير المادي الذين يمثلون البلدان النامية التي هي دول أعضاء في اللجنة من المشاركة في دورات اللجنة وفي اجتماعات مكتبها وهيئاتها الفرعية؛
	2.75٪
	775 185 دولاراً
	444 46 دولاراً

	5
	تمكين الخبراء في التراث الثقافي غير المادي الذين يمثلون البلدان النامية التي هي دول أطراف في الاتفاقية ولكنها ليست دولاً أعضاءً في اللجنة من المشاركة في دورات اللجنة؛
	2.75٪
	775 185 دولاراً
	444 46 دولاراً

	6
	تمكين الهيئات العامة أو الخاصة والأفراد، وبخاصة الأشخاص التابعين للمجتمعات المحلية والجماعات، الذين دعتهم اللجنة إلى استشارتها بشأن مسائل محددة، وكذلك الخبراء في التراث الثقافي غير المادي الذين يمثلون المنظمات غير الحكومية المعتمدة في البلدان النامية، من المشاركة في دورات اللجنة وفي اجتماعات مكتبها وهيئاتها الفرعية؛
	4.50٪
	995 303 دولاراً
	999 75 دولاراً

	7
	تكاليف الخدمات الاستشارية التي يتعين تقديمها بناءً على طلب اللجنة، بما في ذلك دعم البلدان النامية التي تم تعيين ممثليها إلى هيئة التقييم؛
	5.50٪
	549 371 دولاراً
	887 92 دولاراً

	8
	إنشاء صندوق احتياطي المشار إليه في المادة 6 من النظام المالي للصندوق.
	5٪
	772 337 دولاراً
	443 84 دولاراً

	
	المجموع
	100٪
	438 755 6 دولاراً
	860 688 1 دولاراً

	تُرحل الأموال غير المرتبط بها في نهاية الفترة التي تشملها هذه الخطة إلى الفترة المالية التالية، وتُخصص وفقاً للخطة التي توافق عليها الجمعية العامة في ذلك الوقت.
	

	فيما يخص الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2016 إلى 30 حزيران/يونيو 2016، يُخصص ربع المبلغ المحدد للأشهر الأربعة والعشرين الخاصة بالفترة المالية 2014-2015 بصورة مؤقتة.
	


�	يمكن الاطلاع على مجموع النفقات الخاصة بالفترة 2012-2013 في جدول المخصصات والنفقات الوارد في الوثيقة ITH/12/4.GA/INF.7.1.






